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 ملخص الدراسة : 

غير ان  ،مالي تعد الضريبة من اقدم الموارد التي تعتمد عليها الدول في تمويلها و الحفاظ على توازنها ال

لأخرى اوارد الضريبة مرت بمراحل عدة  من خلال الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة ، حيت أصبحت من الم

ئ تقوم مباد وللخزينة العمومية و ليس كما كانت المورد الوحيد لها ، حيث ان الضريبة و الرسم لها خصائص 

لطة ن السد و عدم جعلها عبء امامهم ، كما اعليها و دلك لعدم الوقوع في الاجحاف و الضغط على الافرا

عية لتشرياالمختصة في اعتماد الضريبة و الرسم وهي السلطة التشريعية لحساسيتهما وجب ان تكون السلطة 

ماية حنها لأجل في س التي تعد الممثل الشعبي لحماية حقوق الافراد و تسلط الإدارة ، كما يكون لها الدور الأكبر

 بة و حماية الخزينة العمومية من الغش الضريبي .المكلفين بالضري

Study summary : 

Tax is one of the oldest resources that countries rely on to finance them and maintain 

their financial balance. However, the tax passed through several stages from the 

custodian state to the intervening state, until it became another resource for the public 
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treasury and not as it was the only resource for it, as the tax and Taxes have 

characteristics and principles on which they are based, in order not to fall into 

injustice and pressure on individuals and not to make them a burden on them. Also, 

the competent authority in approving the tax and fees, which is the legislative 

authority due to their sensitivity, must be the legislative authority that is considered 

the popular representative to protect the rights of individuals and to exercise 

authority. The administration also has the greatest role in enacting it in order to 

protect taxpayers and protect the public treasury from tax fraud. 

 

 

 

 

 

 

 لمقدمة : ا

ما ازداد كية ، حيت تعد الضريبة من اقدم و اهم المصادر المالية للدولة مما تدره من أموال للخزينة العموم

ان دورها رسة كدورها مع زيادة الإيرادات العامة ، كما ارتبط مفهوم الضريبة بتطور الدولة ، فالدولة الحا

 لاقتصاديةاياة و ولة متدخلة في شتى مجالات الحعلى الدفاع و الامن و تحقيق العدالة الا انه أصبحت دمقتصرا 

 ية .قتصادمنها و دلك من اجل تحقيق التوازن المالي و الاجتماعي للدولة و عدم الوقوع في الازمات الا

المصادر  ا اهمو منها اصبح للضريبة دورا اجتماعيا و اقتصاديا إضافة الى دورها المالي التقليدي باعتباره

مية ، و العال كما عرف نظام الجبائي الجزائري عدة إصلاحات في ضل المتغيرات الاقتصاديةالمالية للدولة ، 

 ة النفقاتتغطي التي اترت على فعاليته في ظل اعتماد على عائدات البترول كمصدر رئيسي لتوفير الإيرادات من

لإصلاحات الال خ، و دلك من  العمومية مما جعل الدولة الجزائرية توجه ابرز اهتماماتها نحو الجباية العادية

بي و توفير موارد الى غاية يومنا هدا من اجل توسيع الوعاء الضري 1991اية من سنة الجبائية التي قامت بها بد

 الأخرى . الاجتماعيةالعدالة الاجتماعية و إزالة الفوارق  تحقيقمالية اضافية من جهة و 

 الاتي فمن خلال هدا التقديم يمكننا ان نطرح الاشكال 

 ؟  أهمية الضريبة و الرسم و ما هي الجهة المختصة في تشريعها تتمثلفيما 

 و للإجابة على هده الإشكالية تبعنا الخطة التالية 

 المبحث الأول : ماهية الضريبة و الرسم 

 المطلب الأول : تعريف الضريبة 

 : تعريف الرسم  الثانيالمطلب  

 في المجال الضريبياختصاص البرلمان المبحث الثاني : 

 المطلب الأول : الأسس الدستورية و القانونية للاختصاص 

  .المطلب الثاني :أبعاد التدخل البرلماني في المجال الجبائي

 الخاتمة .

 المبحث الأول : ماهية الضريبة و الرسم  

                                                                        المطلب الأول: تعريف الضريبة

 يكتسي تعريف الضريبة أهمية بالغة و ذلك لتمييزها عن الإيرادات الأخرى التي تتشابه معها 
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ابهة إلا متش  في بعض الخصائص، و لقد حاول الكثير من علماء المالية تعريف الضريبة فجاءت أغلب تعريفاتهم

و       ةلحارسافيما يتعلق بأهداف الضريبة التي خضعت للتطور الذي لحق بدور الدولة و انتقالها من الدولة 

ية و الاقتصاد جوانبالتي يقتصر دورها على توفير الأمن و القضاء إلى الدولة المتدخلة التي امتد نشاطها إلى ال

 الاجتماعية.

  لا يرى في الضريبة إلا وسيلة لتحقيق الأهداف المالية مثل تغطية نفقات الدولة فقط، فالبعض

ومنهم من ركز على الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للضريبة باعتبارها وسيلة تدخل، غير أنه من السابق  

ل كل الاقتطاعات الإجبارية لأوانه أن نقدم تعريف الضريبة دون التطرق إلى مفهوم الجباية باعتبارها نظاما يشم

المطبقة طرف الدولة والتي تأخذ غالبا شكل ضرائب إضافة إلى الرسوم و الرسوم الجمركية و الاشتراكات 

 1الاجتماعية و غيرها من الاقتطاعات الأخرى.

  :إن اختلاف علماء المالية حول أهداف الضريبة أوجد عدة تعاريف نذكر من أهمها

 يعرف "لويس تروتابا

 ية. م التكليفقدرتهو سنويا طبقا لم لضريبة بأنها "وسيلة لتوزيع الأعباء العامة بين الأفراد توزيعا قانونياا

 يعرف بيار بالتران

ق السلطة ن طريقدراتهم التساهمية و التي تقوم ع الضريبة بأنها "مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب

 ومية .العم دون مقابل محدد نحو الأهداف المحددة من طرف السلطة بتحويل الأموال المحصلة وبشكل نهائي و

 يعرف "جاستين جيز

 مة.عباء العاة الأو بلا مقابل بقصد تغطي الضريبة بأنها" أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية

يتحمله الممول و يقوم يعرف "الدكتور عبد الكريم بركات" الضريبة "على أنها اقتطاع نقدي جبري نهائي *

  2بلا مقابل وفقا لمقدرته التكليفية مساهمة في الأعباء العامة، أو لتدخل السلطة لتحقيق أهداف معينة". بدفعه

رة محلية بصومة التعرف الضريبة " أنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العا كما

  .ريبةنهائية مساهمة منه في التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الض

 : فيم يلي هذه التعاريف يمكننا ان نقدم اهم  خصائص الضريبة التي تندرج خلالمن 

 :الضريبة اقتطاع نقدي 1-

لقديمة  صور االضريبة في العصر الحديث اقتطاع نقدي أي تدفع على شكل نقود عكس ما كان عليه الحال في الع

 . و الوسطى اين كانت الضرائب تدفع عيننا

 

 :الضريبة تدفع بصفة نهائية 2-

 . بصفة نهائية  مكلف بها بها و لكن يدفعها ال المطالبةأو  استرجاعها يمكن أي لا 

 :الضريبة تفرض وتدفع جبرا 3-

حيث  جباية الضريبة و فرضها يعد عملا من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة وهذا ما ما يترتب عليها بان " 

ن تتفرد بوضع النظام القانوني للضريبة من ناحية تحديد السعر و كيفية تحصيلها،  ولكن المقصود من الإجبار أ

الدولة عند امتناع الفرد عن دفع الضريبة حق اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري وهذا ما يفرقها عن الإيرادات 

  3. العامة

 :الضريبة تدفع بدون مقابل 4

                                                           
 3ص  2004النظام الجبائي الجزائري تقييم الأداء و تحديات المرحلة المقبلة، رسالة مجستار ، جامعة الجزائر ،  احمد رجراج , -1
 322عبد الكريم صادق بركات ، عبد المجيد دراز ، علم المالية العامة، مؤسسة شهاب الجامعية ، الإسكندرية ، ص -2
 118ص 2006 2دارالجامعة الإسكندرية ، طزينب عوض الله ، مبادئ المالية العامة ،  - 3
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د عتباره احبة باأي أن الضريبة تدفع للدولة دون اشتراط الحصول  على مقابل أو نفع معين  فالفرد يدفع الضري

 المجتمع و ذلك من خلال مساهمته في الأعباء العامة للدولة. أفراد

 :يحقق نفع عام فرض الضريبة 5- .

حصيلة  على تحصلكلف بدفع الضريبة بل أنها مال ى خدمة معينة أو نفع خاص إل بتقديم مالدولة لا تلتز هنا "

الضرائب بالإضافة إلى غيرها من الإيرادات العامة من اجل القيام  باستخدامها في أوجه الإنفاق العام الذي 

الأخيرة, حيث تزداد  في الآونةم بها لتحقيق منافع عامة للمجتمع، فقد أصبحت الضريبة تستخدم عليها القيا رتبيت  

تحقيق أغراض اقتصادية و اجتماعية لاشك في تحقيقها للنفع  درجات التدخل الاقتصادي و الاجتماعي للدولة في

 4العام.

 المبادئ العامة للضريبة

ا ومراعاته تباعهيقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة, مجموعة القواعد والأسس التي يتعين على المشرع إ

بة الضريبقق مصلحة المكلف عند وضع أسس نظام ضريبي في الدولة, هذه القواعد ذات فائدة مزدوجة فهي تح

وفي  لعامةمن جهة ومصلحة الخزينة العمومية, من جهة أخرى، أي مراعاة مصلحة الممول و مصلحة الخزينة ا

 .حقيقة الأمر تعتبر هذه المبادئ بمثابة دستور عام ضمني تخضع له الأصول القانونية للضريبة

 ه الأعباءدة هذحلمختلفة من الضرائب هو الذي يخفف من وقيام الدولة باحترام هده القواعد عند فرض الأنواع ا

 تعسفها فيولهم  ويجعلها مقبولة أو مستساغة لدى الأفراد بينما يعتبر الإخلال بها مدعاة للقول بظلم الدولة

 استعمال حقها في فرض الضرائب المختلفة.

 :وتتلخص هذه القواعد في ما يلي 

 :قاعدة العدالة )المساواة ( 1-

 منذ خضع مضمون هذه القاعدة في الواقع لتطور كبير تبعا للتطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي حدث

 بنسبيةخذ ب الأأواخر القرن الثامن عشر, فقد ذهب علماء المالية أول الأمر إلى تصور العدالة على أنها وجو

ر بلغ مقدا مهما ثروة ( واحدة، وذلك ضريبة أي تكون النسبة المستقطعة من المادة الخاضعة للضريبة ) دخلا أو

 هده المادة.

 , إلالجميعاوقد أستند هؤلاء إلى عدة حجج في تبرير الضريبة النسبية, أهمها تحقيق المساواة في معاملة 

 ماي ظالأن هذه الحجج كانت تصلح في أعقاب الثورة الفرنسية حيث كان النظام الضريبي في العهد الملك

فإن  حديثعصر الالإعفاءات الضريبية التي كان يمنحها للنبلاء و رجال الدين. أما في الو مجحفا للشعب بسبب 

ية الى كرة النسبفترك  الضريبة النسبية تعتبر عاجزة عن تحقيق العدالة المنشودة, ومن هنا اتجه علماء المالية إلى

 فكرة أخرى .

يث يرتفع حيفية مقدرتهم التكل ين الأفراد بحسبهي الضريبة التصاعدية رغبة في تحقيق عدالة أكثر بالتمييز ب

ين بل الوطني الدخ سعر الضريبة كلما ارتفع الدخل, وقد وجدت فيها الدولة أداة فعالة لتخفيف التفاوت في توزيع

 .الفئات الاجتماعية و الأفراد في المجتمع

سبة لحد بالن من أداء الضريبة كما أن فكرة العدالة بمفهومها الحديث تقتضي إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة

ي فالمعيشة  مستوىالكفاف أي الحد الأدنى اللازم للمعيشة وكذلك ضرورة مراعاة الأعباء العائلية بما يتناسب و

ن العمل اتج منالمجتمع، كما تتطلب العدالة اختلاف أسعار الضرائب تبعا لنوع الدخل المفروضة عليه وهل هو 

 هما معا.أو ناتج عن رأس المال أو عن

 :وباختصار يمكننا القول أن قاعدة العدالة و المساواة تتضمن مبدأين أساسين هما

 .بها خضوع جميع الأشخاص والأموال للضريبة العمومية: ويقصد -

                                                           
 11ص 2001 3يونس احمد البطريق ، المالية العامة ، دار الجامعية ، الإسكندرية ، ط - 4
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 .5مراعاة المقدرة المالية للمكلف عند فرض الضريبة العدالة: ضرورة- 

 :اليقين 2-

وض فيه غم لا معلومة وواضحة بالنسبة للممول و الإدارة بشكل يقينيويقصد بقاعدة اليقين أن تكون الضريبة 

ف مدى ويعر ولا التباس، فمن الأهمية بمكان أن يعرف الممول مدى التزامه على وجه التحديد وبصورة واضحة

ى يعرف مدوا من ما يلتزم به من ضرائب, سواءا من حيث أهميتها وسعرها وكافة الأحكام القانونية المتعلقة به

 ا منما يلتزم به من ضرائب, سواءا من حيث أهميتها وسعرها وكافة الأحكام القانونية المتعلقة به

قاعدة ل هاكولاشك أن عدم وضوح هذه الأمور قد يؤدي إلى تحكم الإدارة الضريبية وما يستتبعه ذلك من انت

يجب أن  ليقيناضرائب وحتى يتحقق العدالة والمساواة وانتشار للمحسوبية وعموم الفساد عند تقدير وتحصيل ال

ب يجب أن لضرائاتتميز الضريبة بالاستقرار والثبات أي أن لا تخضع للتعديل المستمر فالتعديلات في تشريعات 

كما  صادي،تكون محدودة وعلى فترات متباعدة حتى لا تؤدي إلى مضايقة الممولين أو اضطراب النشاط الاقت

تطيع تى تسالوضوح حتى يسهل فهمه لعامة الناس دون عناء أو التباس, وحيجب أن يتميز التشريع الضريبي ب

 المحاكم والإدارات الضريبية أن تطبقه دون اجتهاد أو تأويل.

 قاعدة الملاءمة في الدفع 3-

خاصة و عهاويقصد بهذه القاعدة ضرورة تنظيم أحكام الضريبة بصورة تلائم ظروف المكلفين بها, وتيسير دف

لإدارة عسف اتميعاد التحصيل وطريقته وإجراءاته وتهدف هذه القاعدة في حقيقة الأمر إلى عدم فيما يتعلق ب

عد كون القواتة أن الجبائية في استعمال سلطتها فيما يتعلق بإجراءات الربط والتحصيل. وتدعو اعتبارات الملاءم

 شاكل التين الممن أجل تجنب العديد المتعلقة بكل ضريبة متفقة مع طبيعتها الذاتية والأشخاص الخاضعين لها م

 يمكن أن تثور في حالة مخالفة هذه القاعدة 

 قاعدة الاقتصاد في النفقة 4

ويقصد بهذه القاعدة أن يتم تحصيل الضريبة بأسهل وأيسر الطرق التي لا تكلف الإدارة الجبائية مبالغ كبيرة 

ومراعاة  نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة ذاتها خاصة في ظل الروتين والإجراءات المعقدة, مما يكلف الدولة

هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء كبير منه في سبيل الحصول 

 6عليها .

 : ماهية الرسومطلب الثاني الم

تها في حصيل تعتبر الرسوم من الإيرادات العامة التي تدخل خزينة الدولة بصفة دورية ومنتظمة حيث تستخدم

مات التي للخد تمويل النشاط المالي وتحقيق المنافع العامة وتحصل الدولة على إيراداتها من الرسوم كمقابل

 .المرفق أصلا للقيام بهالعام الذي وجد تؤديها مرافقها العامة للأفراد من خلال النشاط 

 

 تعريف الرسم  1-

صل ة خاصة يحمنفع يعرف الرسم بأنه "مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى مؤسساتها العمومية مقابل

قدي نمبلغ "عليها الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود على المجتمع ككل وقد عرفه بعض علماء المالية بأنه 

ة مر بالنسبو الأا من بعض الأفراد في مقابل ما تقدمه لهم من خدمة أو منفعة خاصة, كما هتتقاضاه الدولة جبر

 . إلى الرسوم البريدية و الرسوم القضائية و إلى غير ذلك من أنواع الرسوم الأخرى

  :و يتضح لنا من هذين التعريفين أن الرسم يتميز بخصائص معينة نذكرها كما يلي

 :رسمالصفة النقدية لل  1-2 

                                                           
  246ص  2005عبد المطلب عبد الحميد ،اقتصاديات المالية العامة ، الدار الجامعية ، مصر  - 5
 130ص  2000الوجيز في المالية العامة الدار الجامعية للنشر و التوزيع ن مصر  سوزي عدلي ناشد ، - 6
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ت ا في الوقت, أمكان الرسم قديما يحصل في صورة عينية وفقا للأوضاع الاقتصادية العامة السائدة في ذلك الوق

دى الحاضر فالرسم يدفع في صورة نقدية من طرف الأفراد مقابل الحصول على خدمة خاصة من نشاط إح

و  ي التعاملنقود فالتي تقوم على استخدام الالإدارات والمرافق العامة تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية العامة 

 ،وفاتهاق مصرالمبادلات, فضلا عن أنه يتفق مع التطور الحديث في مالية الدولة من تحصيل إيراداتها وإنفا

 في صورة نقدية, لهذا أصبح من غير المقبول قيام الفرد بدفع الرسم في صورة عينية

 :صفة الإجبار للرسم  2-

لال تلك استق بلغ الرسم جبرا للهيئة التي تؤدي له الخدمة و يظهر عنصر الجبر واضحا فييقوم الفرد بدفع م

مة دمة المقدبالخ الهيئة في وضع النظام القانوني للرسم من حيث تحديد مقداره و طريقة تحصيله وسبل الاستفادة

 كمقابل له.

وي, والمقصود بالإجبار القانوني أن يلتزم ويمكن التفريق بين نوعين من الإجبار أولهما قانوني و ثانيهما معن

الأفراد بمقتضى القانون بالحصول على بعض الخدمات وأداء الرسوم المقررة عنها ومثال ذلك خدمات التطعيم 

 الانتفاعالإجباري، أما المقصود بالإجبار المعنوي أن يلتزم الأفراد بدفع الرسوم فقط في حالة إذا ما قرروا 

 .7يها الهيئات العامةبالخدمات التي تؤد

أو  مةالخد ير أنه من الواضح حتى في حالات الإجبار المعنوي فإن الفرد لا يتمتع بحريته كاملة في طلبغ

ع أو العزوف عنها, فالأمر يتعلق بخدمات ضرورية لا غنى للأفراد عنها و إلا عرضوا مصالحهم للضيا

 حرموها من ميزة معينة، مثل رسوم الملكية العقارية.

 

 :صفة المقابل للرسم 2-

ه ملا تتولاع خدمةيدفع الفرد الرسم مقابل الخدمة الخاصة التي يتحصل عليها من جانب الدولة، وقد تكون هذه ال

للشخص  يمنح إحدى الهيئات العامة لصالح الفرد كالفصل في المنازعات )الرسوم القضائية( أو امتيازا خاصا

ق يتحق كالحصول على رخصة سياقة أو جواز سفر، أو غير ذلك من الخدمات المقدمة من طرف الدولة والتي

 فيها نفع خاص للفرد طالب الخدمة.

يتمثل في  يدفع الرسم إنما يحصل على نفع خاص به لا يشاركه فيه غيره من الأفراد يعني هذا أن الفرد الذي

الخدمة المعينة التي تؤديها له الهيئات العامة للدولة, كما أنه بالإضافة إلى هذا النفع الخاص الذي يحصل عليه 

فالرسوم القضائية مثلا يلزم الفرد هناك نفعا عاما يعود على المجتمع ككل أو على الاقتصاد الوطني في مجموعه 

بدفعها المتقاضون مقابل الحصول على خدمة مصالح القضاء, وهي منفعة خاصة تتمثل في حصول كل منهم 

نتيجة لذلك استقرار الحقوق وشيوع  على حقه وضمان عدم منازعة أحد فيه, وفي نفس الوقت يستفيد المجتمع

  8الأمن وتوفير العدالة بين الافراد .

 الرسوم وأهميتهافرض  

 فرض الرسوم 1-

عامة, رافقها اللة وملا يتم فرض الرسوم بالإدارة المنفردة للسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ومؤسسات الدو

 رسوم, وإنرض البل يستلزم موافقة السلطة التشريعية على ذلك، ولذا لابد من موافقة السلطة التشريعية على ف

 صدار قانون بل يكفي فيه أن يتم بناء على قانون.كان فرضها لا يستلزم إ

لمرافق ادمها ويقصد من ذلك أن يصدر قانون يخول للوزير أو الإدارة فرض الرسوم المناسبة للخدمات التي تق

ة تكون التنفيذي لسلطةاالعامة، والهدف من ذلك تعدد أنواع الرسوم وتنوع القواعد التي تتبع في تقديرها, ولذا فإن 

 .التشريعية على إجراء هذا التقدير ةدرة أكبر من السلطلها ق
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 أهمية الرسوم 2-

 ,نلعشرياحتلت الرسوم أهمية خاصة كمورد من موارد الدولة خلال القرون الثلاثة السابقة حتى القرن ا

 أماويرجع ذلك إلى غلبة مفهوم الدولة الحارسة فالوظائف الأساسية للدولة كانت محصورة في الأمن والقضاء, 

الخدمات الأخرى التي تقوم بها تعتبر بمثابة عمل إضافي يخرج عن نطاق وظائفها المعتادة، وكانت تطالب 

الأفراد بدفع مقابل يعادل قيمة ما حصلوا عليه من نفع خاص وكانت تحرص على تقدير ذلك المقابل على نحو 

 .9يكفل تغطية تكاليف الخدمات بصورة كاملة

ه تمثل عل هذتقتضي رسوما هامة عن معظم الخدمات التي كانت تقدمها للأفراد مما ج وهكذا فإن الدولة كانت

لة علها مسؤوجدخلة مصدرا مهما للإيرادات العامة, إلى أن تغير دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المت

حة الص والتعليم  عن أداء عدد ضخم من الخدمات بغض النظر عن حصيلتها المالية وبعض هذه الخدمات، مثل

 عن أصبحت تقدم بأسعار رمزية تقل عن التكلفة في بعض الأحيان ومجانية في معظم الأوقات وقد نتج

د لة المواربحصي هذا التطور فقدان الرسوم لأهميتها النسبية السابقة إذ تضاءلت حصيلتها بوجه هام بالمقارنة

بقدر  ا الماليةواردهالدولة لا تلجأ لفرض الرسوم لتدعيم م العامة الأخرى. والقاعدة العامة في وقتنا الحاضر أن

دون  ماتهاما تفعل ذلك لتنظيم أداء بعض المرافق العامة لأنشطتها وضمان عدم إسراف الأفراد في طلب خد

آخر  مصدر حاجة حقيقية لذلك، لذلك تحولت الدول من الاعتماد عليها كمصدر رئيسي من مصادر التمويل إلى

 ومرونة ومراعاة لاعتبارات العصر وهي الضرائب.  أكثر حصيلة

 الفرق بين الرسم والضريبة 

ما ل منهالرسم و الضريبة في بعض الخصائص التي قد تبعث على الخلط بينهما, ويرجع ذلك لكون ك يتداخل

سبة لكل تمتع بالنولة تفريضة نقدية تدفع بصفة نهائية للدولة, التي تستقل بوضع النظام القانوني لهما، كما أن الد

 منهما بامتياز على أموال الدائنين.

 لمكلففي عنصر الإجبار فكلاهما يفرض بشكل جبري، فالضريبة ملزمة ل وعموما يتشابه الرسم والضريبة

 بالدفع كذلك الرسم ملزم بالدفع لمن يطلب الخدمة

 :أما أوجه الاختلاف فتتمثل في ما يلي

 ، و لاأن الضرائب تفرض بدون مقابل حيث تعتبر مساهمة من الشخص في تغطية جزء من النفقات العامة -

لشخص البها ة بنفع خاص مقابل دفع الضريبة, بينما الرسم يفرض مقابل خدمة معينة يطيجوز للمكلف المطالب

 .ويحصل من خلالها على نفع خاص بالإضافة إلى النفع العام الذي يعود على المجتمع

 ىة عليتم عاد الرسم تحديد مقدار الضريبة يتم على أساس المقدرة التكليفية للمكلف للضريبة, بينها تحديد قيمة -

 أساس قيمة الخدمة التي يحصل عليها الفرد مثل رسم التطهير

 زء منهجعه أو الضريبة تدفع بشكل نهائي فلا يجوز للمكلف المطالبة باسترجاعها بينما الرسم يمكن استرجا -

 عند العدول عن طلب الخدمة مثل رسوم جوازات السفر.

ه فإن لرسماي أما ة نظرا لحساسية هذا المصدر التمويلالضريبة لا تفرض إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعي -

 يفرض بناءا على قانون في صورة قرارات إدارية.

 اختصاص البرلمان في المجال الضريبي المبحث الثاني : 

 المطلب الأول : الأسس الدستورية و القانونية للاختصاص 

 : الأسس الدستورية -

 .الجبائيأسس الاختصاص البرلماني في المجال 

نتناول  من خلال هذا الفرع  أسس الاختصاص الدستورية  في المجال الجبائي، أي السند القانوني الذي تستند 

عليه السلطة التشريعية للتدخل في هذا المجال، أو بمعنى آخر مختلف النصوص الدستورية القانونية التي تؤطر 
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معلوم يعتبر الدستور القانون الأسمى والأساسي للدولة،  لعمل السلطة التشريعية في المجال الجبائي. فكما هو

حيث يحدد القواعد والمبادئ الدستورية التي يجب على السلطات العامة للدولة احترامها ، كما يبين ويحدد 

 اختصاصات هذه السلطات، ومن بين هذه الاختصاصات الاختصاص المحدد للبرلمان في الميدان الجبائي 

عة من مجمو تورية سلطة أساسية للبرلمان في المجال الجبائي، حيث جاء في الدستور  نجدتمنح النصوص الدس

تجسيدها  خلال القوانين تشكل الأسس والتي تجعل الضريبة مجالا من المجالات التشريعية الخصبة للبرلمان من

لتي تحدد نطاق االدستور  الفقرة الثالثة عشر من 139) و المادة   82لمبدأ قانونية الضريبة (أولا)، والمادة

وجميع  لرسوماالاختصاص البرلماني في المجال الجبائي، والذي يمتد ليشمل بالإضافة لجميع الضرائب ، جميع 

 المساهمات التي يدفعها المواطنين إلى خزينة الدولة.

 .أولا: مبدأ قانونية الضريبة

بمقتضى  .......... لا يجوز أن تحُدثَ أيةّ ضريبة إلاّ  لفقرة الثالثة من الدستور على مايلي:"82 تنص المادة 

  ......10."....القانون

باعتباره  الحصري في مجال التشريع الضريبي الاختصاصمن الدستور تجعل البرلمان صاحب  139المادة ( 

 11ممثل الأمة والساهر على احترام الحقوق الأساسية عن طريق تجسيدها لمبدأ قانونية الضريبة.

  مدلول مبدأ قانونية الضريبة.

 

 

 .تعريف مبدأ قانونية الضريبة

جوع ا الى الرتدعينلم تتطرق التشريعات الضريبية  إلى بيان المقص ود بمبدأ قان ونية الضريبة ، الأمر الذي يس

ة سألمة هي إلى الفقه الضريبي  لبيان المقصود به، فتعريف هذا المبدأ ينحصر في فكرة مفادها أن الضريب

 لسلطةاقانونية صرفة، بمعنى أن إنشاء الضرائب ، تعديلها، أو إلغائها يكون بموجب نص قانوني تقره 

انون في م القالتشريعية، وهي من الاختصاصات الأصيلة لهذه السلطة، فمبدأ قانونية الضريبة يعني سيادة حك

ها، إلا أدائ لتها، ولا يعفى أحد منشؤون الضرائب، بحيث لا يفرض عبؤها، ولا تعدل أحكامها، ولا تجبى حصي

 بموجب قانون صادر عن البرلمان باعتباره ممثلا لإرادة الشعب . 

سمى ي و مامن العناصر أون من مجموعة يتضح لنا أن هذا المبدأ يتكونية الضريبة مبدأ قان ريفمن خلال تع

ا يحددها مالبا غلإعفاء منها، والتي بعناصر قانونية الضريبة، والمتمثلة في فرض، تعديل، جباية الضريبة، وا

صدار مكن إالمش عر في صلب ال وثيقة الدستورية من أجل توفير حماية وضمانة أساسية للمكلفين، حيث لا ي

 كون هذه أي قرار من السلطة التنفيذية يتضمن فرض ضريبة ، أو تعديلها، أو جبايتها، أو الإعفاء منه،

 ي نطاقوف ناءاستثمن قبل السلطة التنفيذية إلا   رتها، ولا يمكن مباش شريعيةالسلطة الت اختصاصالأسس من 

 ضيق 

تنفيذ  إصدار أو ة راشوالتنفيذية عند مب ريعيةتلتزم به السلطتين التش ايعد مبدأ دستوري  ريبةفمبدأ قانونية الض

ية. في شريعسلطة التالأعمال الضريبة ، إذ لا تكتسب هذه الأعمال شرعيتها إلا بموجب قانون و يصدر عن ال

ازل عن التن الدولة، والتي تختص دون غيرها في إصدار وتنظيم الأوضاع الضريبة  دون أن يترك لها الحق في

  عفاء منهاو الإأهذا الاختصاص للسلطة التنفيذية، التي لا يترك لها أي سلطة تقديرية  في مجال فرض الضريبة 

مخالفا  أو الإعفاء منها يكون رض الضرائب السلطة التنفيذية سلطة ف الذي يخول ريعي وبالتالي فإن النص التش 

  12تحصر الاختصاص للسلطة التشريعية. 139من المادة  13ر فالفقرة للدستو
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 .مبدأ قانونية الضريبة في الدساتير الجزائرية

مر الذي هو الأوعمدت أغلب الدساتير الحديثة في العالم ومنها الدستور الجزائري على النص على هذا المبدأ، 

ه مد رجا لكون رفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية شكلا وموضوعا، فهو يعد من الناحية الشكلية مبدأ دستوريا

ية، باختصاص حصري للسلطة التشريع في صلب الدستور، ويعد كذلك من الناحية الموضوعية لأنه يتعلق

بادئ ه أهم المى كونوبالتالي فقد أضحى من المبادئ التي تنظم جانبا من العلاقة بين سلطات الدولة، بالإضافة إل

زائر ري في الجلدستوالتي تحكم العلاقة بين السلطات العمومية والمكلفين بالضريبة. وفيما يتعلق بموقف النظام ا

رية ولدست ا الضريبة ، نجد أن هذا المبدأ لقى رواجا كبير وصدى واسعا في مختلف النظممن مبدأ قانونية 

 لافراد فيقوق االمتعاقبة التي تبنت هذا المبدأ، ونصت عليه في صلب وثائقها لما يجسده من ضمانة أساسية لح

 .مواجهة الإدارة

 .تطور مبدأ قانونية الضريبة في الدساتير الجزائرية 

لال خ، من الدستوري الجزائري على وضع مبدأ قانونية الضريبة في قالب المشروعية الدستورية عمل المشرع

موضوعية، ة والالنص عليه صراحة في الوثيقة الدستورية، من أجل إعطائه طابعا دستوريا من الناحيتين الشكلي

ا بفرض لطاتهولت استغلال سبحيث يصبح ضمانة أساسية للمكلفين في مواجهة تعسف الإدارة الضريبة إذا ما حا

 لة.ضرائب، أو تعديلها، أو الإعفاء منها، عندها تصدم بقاعدة دستورية أمرة  فتصبح أعمالها باط

مادة ضى الوتطبيقا لذلك نص المشرع الدستوري الجزائري صراحة على مبدأ قانونية الضريبة لأول مرة بمقت

 اغة في دستوربنفس المادة وبنفس الصي واحتفظ، 1989من دستور  61

 صالفقرة الثالثة من الدستور التي تن82والدستور الحالي بموجب المادة 64من خلال المادة 1996

على مايلي:" .......... لا يجوز أن تحُدثَ أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون .........."، وهذا خلافا 

ينص صراحة عليه بالرغم من نص  الذي لم 1976حيث لا نجد أي آثر لهذا المبدأ، ودستور 1963لدستور

منه على المبادئ الأخرى التي تحكم الضريبة على غرار مبدأ المساواة أمام 78المشرع الدستوري بموجب المادة 

التكليفية في فرض الضريبة، ومبدأ عدم إحداث الضريبة بأثر رجعي وإسناد إحداث  الضريبة، مبدأ المقدرة

 13من الدستور. 150من المادة  07جب الفقرة الضرائب للمجلس الشعبي الوطني بمو

سيما لقوانين لااقتراح افيما يخص اقتراح  القوانين الضريبية  فإن ذلك لا يمنع من ولوج السلطة التنفيذية ميدان  .

وص المنصوتلك المتعلقة بالشؤون الضريبية، على أساس أن الاقتراح يدخل ضمن اختصاصها المحدد دستوريا 

 فكرة التيذه الهور، وأن الاقتراح يأتي في مرحلة سابقة لإعداد مشروع القانون، على أساس أن عليه في  الدست

ده وع تعتعبر عن مضمون الاقتراح لا تستقيم في سلسلة المراحل التشريعية إلا بعد وضعها في صيغة مشر

 .السلطة التنفيذية طبقا لاختصاصاتها الدستورية

شروع ية، فإن متنفيذبية والتي تعتبر من المهام الأساسية التي توكل للسلطة الأما إعداد مشاريع القوانين الضري

لمشروع اول هذا ان يتنالقانون الضريبي لا يرى النور ما لم يوافق عليه البرلمان بغرفتيه، ولذلك لا إشكالية في أ

 نولأنها لا تك أم غيرها،بالتنظيم أي مسألة من المسائل الضريبية سواء تعلقت هذه بعناصر قانونية الضريبية 

 .تيه هذه المسائل قابلة للتنفيذ ما لم يقرها صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع وهو البرلمان بغرف

 .البرلماني في المجال الجبائي الاختصاصثانيا: نطاق 

 :" يشرع البرلمان في الميادينما يليعشر من الدستور على  الثالثةالفقرة  139تنص المادة 

                                                           
حسب  على ما يلي:" كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. وعلى كل واحد أن يساه ، 1976من دستو 78تنص المادة  -13

لا يجوز  على أمنها الحفاظإمكانياته، وفي طار القانون ، في النفقات العمومية ، لسد الحاجيات الاجتماعية للشعب ولتنمية البلاد و

 .رسم ، أو أي، حق بأثر رجعيإحداث أية ضريبة، أو جباية، أو 
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قوق م والحيخصصها له الدستور وكذا في المجالات الأتية: ...... إحداث الضرائب والجبايات والرسوالتي 

 المختلفة وتحديد أساسها ونسبها .

ن وتبي ائي،البرلماني في المجال الجب الاختصاصالفقرة الثالثة  عشر من الدستور تحدد نطاق  139المادة 

د  لتشمل ة تمتام في المجال الجبائي، وأن سلطة البرلمان الجبائيبوضوح أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الع

 لتشمل جميع الضرائب .  جميع المساهمات التي يدفعها المواطنين إلى خزينة الدولة والرسوم

 رائبسلطة البرلمان الجبائية بالنسبة للض

الخاضعين  المنفردة للدولة، يكون بموجبه ذوي المقدرة التكليفية بالإرادةالضريبة هي عمل قانوني سيادي صادر 

لها ملزمين بأداء مبلغ محدد من النقود بصفة نهائية ودون مقابل للخزينة العمومية من أجل تمويل التكاليف 

ميع العمومية واستنادا للنص الدستوري يمكن القول بأن سلطة البرلمان الجبائية بالنسبة للضرائب تشمل فرض ج

 14الضرائب، بالإضافة إلى تعيين الضريبة تعيينا نافيا للجهالة، لاسيما بالنسبة لوعائها و نسبها .

 .رائبجميع أنواع الض

 علىويمثل فرض الضريبة الهرم الأساسي الذي تقوم عليه الضريبة، وهو الذي يبث فيها روح الحياة، 

  الضريبة المرتبطة بمبدأ قانونية الضريبة، وهي الإعفاء منضوئه يمكن أن تتوالى إلى الوجود العناصر الأخرى 

وتعديلها وإلغائها وجبايتها، فبدون الأولى لا تكون لهذه العناصر وجود أو إعمال، والمشرع الدستوري ادرج  في 

من  139و 82التعبير عن عنصر فرض الضريبة باستعمال مصطلح " إحداث الضرائب" في نص المادتين

صد بفرض الضريبة إنشاء التزام أعبئ مالي تحت مسمى ضريبة أو ما يحمل طبيعتها، على عاتق الدستور، ويق

شخص معين إزاء نشاط معين يمارسه أو عمل يزاوله ، وسواء كان هذا الأمر متولدا نتيجة إنفاق الدخل أم أ رس 

لثالتة عشر مصطلح الضرائب الفقرة ا139المال، أم استهلاكه، أم تداوله، أم الحصول عليه طبقا لنص المادة 

الوارد في المادة أعلاه قد جاء عاما، الأمر الذي يجعل من اختصا المشرع الجزائري يمتد من الدستور فإن 

رائب إلى فرض جميع الضاختصاص المشرع بفرض الضرائب يمتد ليشمل جميع أنواع الضرائب، وذلك لأن 

 2014كالدستور المصري لسنة  بعض الدساتير العربية، أيّا كانت طبيعتها عامة أو محلية، وهذا على خلاف

العامة، أو تعديلها، أو إلغائها،  رائبالض في فقرتها الثانية على أنه: " لا يكون إنشاء  31مثلا الذي نصت مادته  

فرض  إخصاصالعامة، بينما  رائبالض فرض اختصاصع المصري لا يحتكر إلا شرإلا بقانون"، وعليه فالم

أن تتدخل إلى  اللائحيةالفقرة للسلطة  عليه، إذ يمكن بمفهوم المخالفة لنص رالمحلية فهو ليس حكا رائبالض

 1923.15ئزا في دستور جانب القانون في فرضها، في حين أن ذلك لم يكن جا

 . وعاء الضريبة ونسبها 1-

 من الدستور، يمكن القول أن المؤسس عشر لثة الفقرة الثا139من خلال ما ورد في نص المادة 

 ابلغهموتحديد نسبها  وعائها أساسهاالدستوري قد خول المشرع بالإضافة إلى فرض الضريبة تحديد 

النسبة ب الاماد بوعاء الضريبة محل الخضوع لها سواء كان هذا المحل شخصا بالنسبة لضريبة الأشخاص، أم ري

 ا حل هيرالمشرع بثلاث م رذي تجبى منه الضريبة يملضريبة الأموال، وفي تحديده للوعاء ال

لطة سمن  ع بهتتمثل هذه المرحلة في قيام المشرع وفقا لما يتمتالمادة الخاضعة للضريبة:  اختيارمرحلة  -

م هذا ويت اءوالمفاضلة بين مجموعة من الأسس التي يمكن أن يتخذ من أحدها أو أكثر وع بالاختيارتقديرية 

ريبة والض ديد بين كل من الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال، الضريبة الوحيدةالاختيار بالتح

 .المتعددة، الضريبة الموحدة ) الضريبة عل الدخل الإجمالي والضريبة النوعية

                                                           
 1996من دستور  140،المادة 1989من دستو115، المادة 115من دستور 151المادة - 14
 1997، أطروحة دكتواره ، جامعة المنوفية، مصر(دراسة مقارنة)هشام محمد البدر،، الدور التشريعي للبرلمان في المجال المالي  -15
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اف الأوصوفي هذه المرحلة يعمل المشرع على تحديد كامل مرحلة تحديد المادة الخاضعة للضريبة:  -

اعها ا لإخضصالحة قانون اعتبارهاالواجب توافرها في المادة المختارة من قبل حتى يمكن فعلا إ  والشروط

 :لضريبي ويشمل هذا التحديد كل منلاقتطاع 

 االواقعة المنشئة للضريبة: وهي المناسبة التي بتحققها يكون المال الذي يمثل الوعاء خاضع -

 يسبها ولئة المنش على أن دين الضريبة لا يتحدد إلا بتحقق الواقعةللضريبة، ويكاد ينعقد الإجماع فقها وقضاء 

 .قبل أو بعد ذلك

ليه ع يكون المكلف بالضريبة: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعنيه القانون بدفع الضريبة، والذي -

 الفرنسي يلدستورامؤسس بالمساهمة في الأعباء العامة التي تتحملها الدولة، وقد عبر عن ذلك ال الالتزام واجب 

 .وعائها حديدبالقول " إن تحديد المكلفين بالضريبة يتبع ت 1991فيفري  11في  قرارها لصادربشكل صريح في 

حده و لمشرعبه النطاق المكاني الذي يعتد به أساسا لفرض الضريبة، وينفرد ا رادمكان فرض الضريبة: وي -

 ءي وعامكان بموطن المال الذي إختاره للخضوع للضريبة أبتحديد مكان فرض الضريبة، وقد يربط هذا ال

 ة أشخاصضريب الضريبة، أو بالشخص الذي يعود إليه وهذا بالتأكيد ينصرف إلى ضريبة الأموال، أما إذا كانت

 دهتواج فإن مكان فرض الضريبة يرتبط بتواجد الشخص في الدولة أو في جزء من إقليمها الذي يخضع بسبب

 .فيه للضريبة

و ا النشاطزاء بزمان فرض الضريبة الوقت الذي تعد فيه الضريبة سارية إ يرادزمان فرض الضريبة:  -

  أنه يرتبط بالواقعة المنشئة للضريبة على أساسراجح التصرف أو الدخل الذي أخضعه المشرع للضريبة، وال

 16.للمكلف مرتبط بها أيضاأن دين الضريبة يولد بتحقق هذه الواقعة، كما أن المركز الضريبي المتحقق 

                                                           مرحلة تقدير المادة الخاضعة للضريبة:   -

، مة المادةقدير قيبتحديد الطرق التي يتم وفقا لها ت وتحديد المادة الخاضعة للضريبة يقوم المشرع اختيار بعد

 . منها على حدىوتحديد متى وكيف تطبق كل طريقة 

أو  لضريبةاللنص الدستوري يتولى المشرع لوحده تحديد مبلغ  واستنادابالإضافة إلى تحديد وعاء الضريبة 

 التي نسبةبة النسبها بالطريقة التي يرها تحقق الأهداف المرجوة من إحداث الضريبة، ويقصد بمبلغ سعر الضري

  .وحده ذا السعر من المسائل التي يختص بها المشرعتؤخذ كضريبة من المال الخاضع لها، ويعد تحديد ه

 .فرع الثاني : الأسس القانونية 

تمت نية اهالبرلمان في المجال الجبائي، نجد نصوص قانو اختصاصإلى جانب القواعد الدستورية التي تحدد 

 -مبدأ قانون نفس  الا الالمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم حيث جسد هذ 17-84بنفس الحقل ، أهمها القانون 

معدل والمتمم المتعلق بقوانين المالية ال ، 12،13في المواد  -الاختصاص العام للبرلمان بالمجال الجبائي

 :الأحكام القانونية الواردة فيهدا القانون البرلمان الجبائية بما يلي -بخصوص موضوع سلطة 

 .أولا: إختصاص المشرع بوضع القواعد الخاصة بالضرائب

 .نص الماد)ت -على مايلي:" فضلا عن القوانين المتخذة في المجال الجبائي  17-84من قانون  13تنص المادة 

واع لف أنيمكن لقوانين المالية دون سواها النص على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل مخت

 ."الضرائب وكذا بالإعفاء الجبائي

فإنه يرجع الاختصاص في وضع القواعد الخاصة بالضرائب للسلطة التشريعية من خلال  ) 13طبقا لنص المادة

المناقشة والتصويت على قانون المالية الذي يختص بتنظيم أغلب الأمور الجبائية، فالضرائب غالبا ما تحدد، أو 

المالية، وعليه فاختصاص تعدل، أو تغير أسعارها، أو يتقرر الإعفاء منها، أو الزيادة فيها عند إصدار قانون 

                                                           
 مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في العراق، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، جامعة تكريت لعراق  رائد ناجي أحمد، -16

 ،  2009العدد الثاني، السنة الأولى،  .17-15ص



زرباني عبد الله                                 أهمية الضرائب والرسوم في التشريع الجزائري                 

 

12 
 

وطرق  بالوعاء والسعرالمشرع بوضع القواعد الخاصة بالضرائب  يمتد ليشمل طبقا للمادة  القواعد الخاصة 

 .التحصيل، والقواعد الخاصة بالإعفاء

 .ثانيا: إختصاص المشرع بوضع القواعد الخاصة بالرسوم

 قواعد المختلفةقة بالرسوم وإنما  أشار فقط الى الكافة القواعد المتعل17-84لم يتناول المشرع في القانون 

جمال الأحكام إثم  15و 12للتحصيل، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بالرسوم شبه جبائية من خلال المادتين 

 . 17-84الواردة في القانون 

كام فق الأحيكون وتحصيل الرسوم بمختلف أنواعها وإجراءات  صرفها باعتبارها جزءا من الأموال العامة   -

بتحصيل  ترخيصالخاصة التي يبينها القانون الذي يصدر في هذا الشأن وهو قانون المالية، على اعتبار أن ال

به يتم ون انومختلف أنواع الرسوم يكون بموجب قوانين المالية للسنة ويعد التحصيل إحدى مراحل  تطبيق الق

ة التي تنفيذيالراءات الدولة، ويقصد بالتحصيل مجموعة الإج للخزينة ووضعه تحت تصرفرادا الرسم إي استيفاء

 هة القائمةالج ينالعام الرسم، وتنشأ عنها علاقة براد تتخذها الجهات الإدارية الموكل إليها أمر جباية الإي

  تراءات إجصروفاالعام وتحمل م رادبالتحصيل والشخص المدين للدولة دافع الرسم، يلتزم بمقتضاها بتوريد الإي

يفية كبفرض ال رسم  التحصيل المتخذة ضده، وتتفاوت طرق تحصيل الرسم وغالب ما يحدد القانون الصادر

 صيل الرسومتح يتمبالكيفية التي حددها القانون ، و باستيفائه، بحيث تلزم الجهة التي تطبق القانون استيفائه

 يكون اوإم لق عليه التحصيل النقدي،الإيصال يط باستعمال شرا بطرق مختلفة، إما أن يكون تحصيلا مبا

م سبقا تضم كشوفات معدة باستعمالالطابع أو الدمغة، أو أن يكون التحصيل  باستعمالالتحصيل غير مباشر 

 .أسماء دافعي الرسم

 رى تنفيذيةجهة أخ أن السلطة التشريعية الجهة المختصة بسن القوانين المتعلقة بالرسوم، ويمنع على أيةبنخلص  

ق ا يتعلمتقرير كل  ما لم يمنحها القانون ذلك عن طريق تخويل محدود يجري بموجبه الاختصاصة هذا ممارس

  .بالرسم في حدود القانون وعندها يكون الرسم قد فرض في حدود القانون

 .المطلب الثاني :أبعاد التدخل البرلماني في المجال الجبائي 

إنه يمكن ية، فعلى اعتبار أن الضرائب كما سبقت الإشارة إليه تعتبر أهم مجال جبائي لتدخل السلطة التشريع

، أولا ن جهةحصر أبعاد التدخل البرلماني في المجال الجبائي في حماية حقوق وحريات المكلفين بالضريبة م

لاضرار اإلى  ال والتصرفات التي قد تؤديومن جهة أخرى حماية حق وق الخزينة العمومية للدولة من كل الأفع

 بها .

 أولا: حماية المكلفين بالضريبة

ي في لضريباويتم ذلك من خلال الأسس والمبادئ التي يتعين على المشرع مراعاتها وهو بصدد تقرير النظام 

ل والخزينة الممومن الدستور، وتهدف هذه المبادئ إلى التوفيق بين 82الدولة والمنصوص عليها في المادة  

يكون عن وبية، العمومية، وذلك من خلال إيجاد نوع من التوازن في المراكز القانونية لأطراف العلاقة الضري

 اب مراعاتهية يجطريق تقرير الالتزامات والحقوق المتقابلة لكلا الطرفين، لذا كان لابد من وجود قواعد أساس

من  ولأ"آدم سميث"  الإنجليزي الاقتصاديلضريبة، ويعتبر عند فرض الضريبة بموجبها تقاس مدى سلامة ا

 رشد بهايست ل إلى اليوماصاغ في كتابه " ثورة الأمم" مجموعة من المبادئ والقواعد الضريبية والتي لا تز

 لمبادئالمكلفين بالضريبة، وذلك إلى جانب بعض ا والتزاماتالمشرع المالي والضريبي في تقرير حقوق 

نية ة القانوالضريبي، وهي تعتبر بمثابة دستور عام ضمني تخضع له القاعد عليها الفقه استقرالتي  الأخرى

لطة فع السكز القانونية للمكلفين، مما يدامها يؤدي من دون شك إلى الإخلال بالمراوعدم إحتر الضريبية

ي لا مر حتمالقواعد أ ط في فرض الضريبة، وبذلك تعتبر هذهاحقها والإفر استعمالإلى التعسف في ة الضريبي

ضريبة وعدم الضريبية الخروج عنها، وتتمثل هذه المبادئ في مبدأي قانونية ال ةومبدأ العدالللسطلة يحق 

 .رجعيتها
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  مبدأ عدم رجعية الضريبة -1

 تدخل د أيضد ايعتبر مبدأ "عدم الرجعية" من المبادئ الدستورية الهامة التي كفلها المشرع لحماية الأفر

 مت قبللتي تيمس مصالحهم، ويقصد به عدم سريان حكم القانون على الوقائع والتصرفات وآثارها ا تشريعي قد

لاحق يخ ن تارمنفاذه، وهو مبدأ تسنده ثلاث حجج هي المنطق والعدل والمصلحة، بحيث أن سريان القانون يبدأ 

 .اضيصدوره لا من تاريخ سابق، أي على الوقائع التي تحدث لاحقا لا على الم على

أن يعرف  بالنسبة للتشريع الضريبي يجب أن يصدر واضحا من أجل تحقيق قدر من اليقين للمكلف الذي يجب

يتصور  مه بدفع الضريبة لاحقا على صدور التشريعات الضريبية، فلااعلى نحو يقيني، وأن يكون إلتز التزاماته

المكلف  التي تمت في الماضي حيث لم يكند اعقلا ومنطقا أن تفرض الضريبة بأثر رجعي على تصرفات الأفر

للضريبة، كما يعد  عندها عالما بصدور هذه التشريعات، كما لم يكن عالما أن النشاط الذي يمارسه يكون خاضعا

للمعاملات والمراكز  الواجب بالاستقرارتطبيق القاعدة القانونية على وقائع وأحداث تمت في الماضي إخلالا 

خطورة التشريعات الضريبية من حيث المساس بحقوق الأفراد أموالهم نصت أغلب الدساتير القانونية، وبالنظر ل

دستورية القوانين  17على عدم رجعية القوانين الضريبية من أجل توفير ضمانة أساسية لحقوق المكلفين بها.

 .ت الإداريةاروالقرا

 مبدأ العدالة الضريبية -2

لب ص ا فيعليهتحتل العدالة الضريبية أهمية كبيرة بين المبادئ الضريبة الأخرى، حيث تحرص الدول النص 

ر ي إلى نفود يؤدقالوثيقة الدستورية من أجل سلامة نظامها الضريبي، وعدم انتهاك حقوق المكلفين، الأمر الذي 

ى ة منها علضريبيقد جاءت التشريعات عامة والالمكلفين وتهربهم من دفع الضرائب إذا لم تقم على نظام عادل، ل

وب الفقه وجه صوجه الخصوص خالية من الإشارة الى بيان المراد بالعدالة الضريبة، الأمر الذي يستدعينا الت

لعدالة د بمفهوم االمر لنجد فيه مخرجا لبيان هذا المفهوم . فعلى صعيد الفقه فقد تعددت التعاريف التي قيلت لبيان

لبعض اه اريت من حيث المضمون والجوهر فما إلا أنها إن اختلفت من حيث الصياغة إلا أنها اتفق الضريبة،

قا لتعديل وفير وامحققا للعدالة الضريبة يراه أخرون غير ذلك، كما أن مفهوم العدالة غامض ونسبي وقابل للتغي

الذين  لمجتمعمساهمة جميع أفراد التغيير الزمان والمكان، وعموما يقصد بالعدالة الضريبة بأنها " ضرورة 

عد يئر اي الجزف   ية. تتوفر فيهم شروط الواقعة المنشئة للضريبية في تحمل الأعباء العامة وفقا لمقدرتهم التكليف

 مبدأ العدالة الضريبية ضمانة دستورية مهمة لحماية المكلفين بالضريبة، وتجد هذه

الفقرة الثانية منه، والتي تعتبر أن العدالة  82موجب المادة القاعدة أساسها في الدستور الجزائري وذلك ب

   18الضريبية تقتضي مشاركة كل مواطن في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.

 ثانيا : حماية الخزينة العمومية : 

بء تسجيل العمليات تعتبر الخزينة العمومية أهم منشأة مالية مكلفة بتسيير مالية الدولة، فعلى عاتقها يقع ع

الخ، ....المالية، وذألك عن طريق تحصيل الموارد المالية لإنفاقها في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية

موردا  ئب بمختلف أنواعها، فالضريبة تعدافمن بين المداخيل التي تدعم الخزينة العمومية للدولة هي الضر

الاقتصادية للأوضاع  انعكاسضها، فهي اتستخدمها الدولة لتحقيق أغرأساسيا لخزينة الدولة، ووسيلة مالية 

 والسياسية للمجتمع الذي تفرض فيه، حيث ترتكز عليها الدولة لسد نفقاتها العامة، إلا أن كثرتها والاجتماعية

 ولة تجنبهاالضريبي على المكلف بها، مما دفع به إلى محا العبءأدى إلى زيادة  استقرارهانسبتها وعدم  وارتفاع

رة خطيرة تسمى التهرب الضريبي، ه، وهذا ما نتج عنه ظا الاحتياليةوالتهرب من دفعها بكل الوسائل والطرق 

ر بالخزينة العامة للدولة بحيث يفوت على الدولة جزءا هاما من الموارد المالية، االتهرب يؤدي إلى الأضر هذا

                                                           
 307رائد ناجي أحمد، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقه في العراق، مرجع سابق، ص  -17
 61المادة2020من دستور  82،ا المادة  1996من دستور  78، و  1989من دستور  61م المادة  - 18



زرباني عبد الله                                 أهمية الضرائب والرسوم في التشريع الجزائري                 

 

14 
 

حماية لحقوق  -ظاهرة التهرب الضريبي –هذه الظاهرة كان من الواجب على المشرع التدخل لمكافحة  لذلك

  .العمومية الخزينة

 .آثار التهرب الضريبي على الخزينة العمومية 1-

لموارد من ا يؤدي التهرب الضريبي إلى الأضرار بالخزينة العامة للدولة بحيث يفوت على الدولة جزءا هاما

مومية ة العشأت من أجلها والمتمثلة في تمويل الخزينالمالية، بسبب عدم تحقيق الضريبة للأهداف التي أن

ى عجز ن يؤدي إللتوازبالإيرادات اللازمة لتغطية النفقات، التي يشترط فيها توازن الإيراد ي مع الإنفاق، وعدم ا

المصاريف بلدول ميزانية الدولة، علما أن الجباية بصفة عامة والضريبة بصفة خاصة يشكلان إستراتيجية تكفل ا

 لةالدو عامة، ويترتب على ذلك عدم قيام الدولة بالإنفاق العام على الوجه الأكمل، وبالتالي تصبحال

لتالي نفاق، وباة الإعاجزة عن تحقيق المشاريع المقررة للسنة المالية الموالية، مما يصعب عليها التحكم في سياس

وسائل  وء إلىالميزانية تضطر الدولة للجعجزها عن تحقيق واجباتها الأساسية اتجاه مواطنيها، وفي ظل عجز 

راض لى الاقتإكالإصدار النقدي واللجوء  -البحث عن مصادر أخرى لتمويل الخزينة العمومية  –تمويلية أخرى 

حيث أن  معني،لدين العام، إلا أن ذلك الاتجاه قد يسبب مخاطر تمس الاستقلال المالي والاقتصادي للبلد ال

 ار دون أنللأسع يعرف أيضا بالتمويل بالتضخم تنتج عنه آثار سلبية منها زيادة مفرطةالإصدار النقدي وهو ما 

عي ن الاجتمالتوازايقابله زيادة في الإنتاج، كذلك نقص القدرة الشرائية للمواطنين، والتي يندرج عنها اختلال 

 .عبةالص ل على العملةبين طبقات المجتمع، كما تنخفض الصادرات في البلاد مما يؤدي إلى قصور في الحصو

 .دور المشرع في مكافحة التهرب الضريبي -

ذه هلمكافحة  لمشرعيؤدي التهرب الضريبي إلى آثار سلبية على الخزينة العمومية كما أشرنا سابقا، لذلك يتدخل ا

و أكليا ية  لضريباالظاهرة حفاظا على موارد الخزينة العمومية، من خلال منع المكلف من الإفلات من التزاماته 

 شريعيجزئيا، باستعمال بعض الوسائل منها العمل على استقرار التشريع الضريبي ، تحقيق لتنسيق الت

 :العمل على استقرار التشريع الضريبي-1

يؤدي إلى  الية،ملأن عدم استقرار التشريع الضريبي وتعاقب تعديلاته التي نلاحظها كل سنة من خلال كل قانون 

نية، لقانواوظفي الضرائب الذين لا يمكنهم مواكبة هذه التغيرات على مختلف النصوص الغموض وتعقد مهام م

لك يجب أن لذ.ويصعب عليهم استيعابها من جهة، ومن جهة أخرى عدم قدرة المكلفين بالضريبة تتبعها وفهمها

تها تابعوم يسعى المشرع إلى إنشاء قانون ضريبي قادر على البقاء لمدة طويلة حتى نضمن تحصيل الضريبة

 بالنسبة للموظفين، وأدائها وفهمها بالنسبة للمكلفين، لأن المشكل ليس في انعدام القوانين

 ن ويضفمكلفيأو تعددها بقدر ما هو في استقرارها، فاستقرار القوانين الضريبية يخفف عبء الضريبة على ال

لوب ي بأسى صياغة التشريع الضريبعلى التزاماتهم نوعا من القناعة والرضا كما يجب أن يعمل المشرع عل

 ين فهمها،لمكلفيسهل فهمه على المكلفين، وكذلك على موظفي الضرائب، فالصياغة القانونية الجيدة تسهل على ا

 لذا يجب أن يتسم بالبساطة

نواع والوضوح والمرونة، لأن صياغة القانون الضريبي تلعب دو رئيسيا في نجاح أو فشل أي نوع من أ

 .الضرائب

ءات اإجر تسهيلإذا يجب أن يعتمد التشريع على لغة بسيطة ومتناسقة يحاول من خلالها التقرب إلى المكلفين و

 ديةالفر تالتفسيراالإدارة، وبالتالي تبسيط لغة النصوص الجبائية التي تساهم في تجنب  اتجاه التزامهم

 غير ظفون في المصالح الضريبيةتختلف من فرد إلى آخر، لأن عدم وضوحها يجعل المو التيوالشخصية، 

 . ءات التشريعية المختلفةاقادرين على المتابعة اليومية للإجر

 التشريعي:    تحقيق التنسيق - 2

سواء بين نصوص التشريع الضريبي أو بينها وبين نصوص التشريعات الأخرى ، لأن التعارض في القوانين 

ينشأ بين نص ضريبي ونص ضريبي آخر ضمن القانون يتخذ عادة إحدى الصورتين، فهو إما تعارض داخلي 
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الضريبي ذاته. وتعاني بعض التشريعات الضريبية في معظم الدول النامية وجود هذا النوع من التعارض بين 

نصوصها، وإما تعارض خارجي ينشأ بين أحد نصوص التشريع الضريبي ونص آخر من نصوص القوانين 

 تصادية ومالية، وتتضمن إشارةغير الضريبية، التي تنظم شؤونا اق

 .إلى الضرائب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة : 

هوم لى مفاو في خاتمة المداخلة و بعد التطرق الى موضوع أهمية الضريبة و الرسم  التي تم التطرق فيه 

دفع جبرا تبرا و جفي الصفة النقدية و بانها اقتطاع مالي و كما تفرض  المتمثلةالضريبة و الى اهم خصائصها و 

في  المساهمة تمع وية منها هو النفع العام الدي يرجع على المجاو كمان الضريبة تدفع بدون مقابل ، كما ان الغ

لعمومية ن و هما انييركالأعباء العامة للدولة ، وكما ان للضريبة مبادئ أهمها و هي قاعدة العدالة و التي تتميز ب

 إجراءاتبالدفع  في الملائمة بقاعدة تمتازو العدالة ،و لابد للضريبة ان تكون معلومة المعالم و محددة و ان 

يلها ، ي تحصتسهيلية للمكلف بالضريبة ، كما يجب عند تحصيلها ان يكون الاقتصاد في تحصيلها دون اسراف ف

ختلاف ض الافهو يمتاز بخصائص شبيهة بالضريبة غير انه يوجد بع هدا بالنسبة للضريبة اما بالنسبة للرسم

م ان بينهما بحيث الضرائب تفرض دون مقابل حيت تعتبر مساهمة من شخص في تغطية جزء من النفقات وك

لتي اة الخدمة اس قيمينتج عادة على أسمقدار الضريبة يتم على أساس المقدرة التكليفية للمكلف بيها بينما الرسم 

ريع و سن التش صل عليها الفرد ، وكما يشتبهان في الصفة الجبر و النقد ، اما بالنسبة للجهة المخولة فييح

 ية رغم انلجبائاالقوانيين الجبائية نجد ان السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بسن اهم القوانين 

ودلك  ،يعتد به  ة فلاعتمد من طرف السلطة التشريعيالسلطة التنفيذية هي من تعد مشروع القوانين الا انه ادا لم ي

هرب ها من التحمايتحماية للمكلفين بالضريبة و كدا حماية الخزينة العمومية و دلك بنها تشريعات تضمن التكفل ب

 الضريبي . 

 :كما يمكننا ابداء بعض التوصيات  

  إعطاء سلطة أوسع للسلطة التشريعية في اعداد قانون المالية 

 و تنوع  فيزيةعدم الاعتماد على الضريبة و الرسم في الإيرادات  بصفة كبير باستبدالها  بإجراءات تح

 الاقتصاد 

  نشر قانون المالية و اجراء ندوات لشرحه و تبسيطه للمواطنين 

  رقمنه قطاع المالية و خاصة الضريبة ليسهل جبايتها و ترشيدها       
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